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خلاصة—هذا البحث يبحث في أقوال الفقهاء في استعمالها في التداوي والتطيب.
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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أقوال الفقهاء في استعمالها في التداوي والتطيب.
موضوع المقالة 
أقوال الفقهاء في استعمال الروائح العطرية الكحولية في التداوي والتطيب عرفنا في العنصر السابق معنى كل من الروائح والعطرية و الكحولية, ومن هذه التعريفات يتبين لنا أن الروائح العطرية الكحولية عبارة عن مواد طيبة مستخلصة من أشياء طيبة نباتية أو كيمائية وممتزجة بمادة كحولية للمحافظة عليها وإمكان استخدامها عن طريق البخ و الشم، ولما كانت هذه الروائح قد اختلطت وامتزجت بالكحول وهو مادة الخمر فإن العلماء انقسموا نحو حكم استخدامها في جسمنا وملابسنا وأدوائنا؛ لأن المعروف فقهيا أن الخمر نجسة فتكون مادتها وأصلها الكحول كذلك, وبيان ذلك في موضعين الأول: في حكم التداوي بها: جاء في الموسوعة الفقهية تحت عنوان التداوي بالنجس والمحرم ما يلي: اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم والنجس من حيث الجملة لاحظ من حيث الجملة الذي بمعنى أن هناك استثناءات من ذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:«إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» فتح الباري 101/ 78 ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام» أبو داود 4/ 217، وعن عمر -رضي الله عنه- أنه كتب إلى خالد بن الوليد إنه بلغنني أنك تدلك بالخمر، وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنها، وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها فلا تمسوها أجسادكم فإنها نجس، وقد عمم المالكية هذا الحكم في كل  نجس ومحرم سواء أكان خمرًا أم ميتة أم أي شيء حرم الله تعالى، وسواء كان التداوي به عن طريق الشرب أو طلاء الجسد به، وسواء كان صرفا أو مخلوطا مع دواء جائز، واستثنوا من ذلك حالة واحدة أجازوا التداوي بهما، وهي أن يكون التداوي بالطلاء ويخاف بتركه الموت، وسواء كان الطلاء نجسا أو محرما صرفا أو مختلطا بدواء جائز، و أضاف الحنابلة إلى المحرم و النجس كل مستخبث كبول مأكول اللحم أو غيره, إلا أبوال الإبل فيجوز التداوي بها، وذكرغير واحد من الحنابلة أن الدواء المسموم إن غلبت منه السلامة ورجي نفعه أبيح شربه كدفع ما هو أعظم منه، كغيره من الأدوية كما أنه يجوز عندهم التداوي بالمحرم والنجس بغير أكل وشرب.

وذهب الحنابلة أيضا: إلى حرمة التداوي بصوت ملهاة كسماع الغناء المحرم لعمومه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولا تتداووا بالحرام»، وشرط الحنفية في جواز التداوي بالنجس والمحرم أن يعلم أن فيه شفاء، ولا يجد دواء غيره، قالوا: وما قيل إن الاستشفاء بالحرام حرام غير مجرى على إطلاقه، وأن الاستشفاء بالحرام إ نما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء، أما إذا علم وليس له دواء غيره فيجوز، ومعنى قول ابن مسعود -رضي الله عنه-: «ولم يجعل شفاءكم فيما يحرم عليكم» يحتمل أن يكون قاله في داء عرف له  دواء غير المحرم, لأنه حينئذ يستغنى بالحلال عن الحرام، ويجوز أن يقال: تنكشف الحرمة عند الحاجة، فلا يكون الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال.

وقصر الشافعية الحكم على النجس والمحرم الصرف فلا يجوز التداوي بهما، أما إذا كانا مستهلكين مع دواء آخر فيجوز التداوي بهما بشرطين أن يكون عارفا بالطب حتى ولو كان فاسقا في نفسه، أو إخبار طبيب مسلم عدل، وأن يتعين هذا الدواء فلا يغتني عنه طاهر.

وإذا كان التداوي بالنجس والمحرم لتعجيل الشفاء به، فقد ذهب الشافعية إلى جوازه بالشروط المذكورة عندهم، وللحنفية فيه قولان.

الثاني: في التطيب: وتحت عنوان: ما يباح من الطيب, وما لا يباح بالنسبة للمحرم جاء ففي الموسوعة الفقهية ما يلي:

قال  ابن قدامه: النبات الذي تستطاب رائحته على ثلاث أضرب:

أحدها: ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كنبات الصحراء والفواكه، وما ينبته الآدميون، لغير الطيب كالحناء وهذه يباح شمها ولا فدية فيها بلا خلاف.

الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ من طيب كالريحان والنرجس, وفيه وجهان أحدهما: يباح بغير فدية. والآخر: يحرم شمه فإن فعل فعليه الفدية. والثالث: ما ينبت للطيب و يتخذ منه طيب كالورد والبنفسج، وهذا إذا استعمل المحرم وشمه ففيه الفدية, لأنه كفدية تجب فيما يتخذ منه فكذلك في أصله، وإن مس المحرم من الطيب ما يعلق ببدنه كالمسك المسحوق الذي يعلق بأصابعه وماء الورد فعليه الفدية لأنه مستعمل للطيب؛ وإن مس ما لا يعلق بيده كالمسك غير المسحوق وقطع الكافور والعنبر فلا فدية, لأنه غير مستعمل للطيب؛ فإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا، وإن شم العود (أي خشب العود) فلا فدية عليه لأنه لا يتطيب به: ومع أن هذه الأمور تتعلق بالمحرم إلا أننا أردنا ببيانها معرفة ما يحمل من النباتات العطرية وغيرها لغير المحرم لنبين بعد ذلك حكمها بعد إضافة الكحول إليها.
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